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من خلال رؤيتها 2030، تقدم المملكة العربية السعودية خارطة طريق تحويلية تهدف إلى تغيير المشهد الاقتصادي للأمة من خلال خفض اعتمادها على دخل النفط ودعم اقتصاد نابض بالحياة ومتنوع. وبدعم من مجموعة من التغييرات الطموحة التي تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص، وجذب الاستثمار الأجنبي، ودعم ريادة الأعمال كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية، وضعت هذه الرؤية الحركة. لقد تغير النسيج الاقتصادي للمملكة بشكل كبير نتيجة للتركيز على تشجيع الابتكار، وتحسين بساطة ممارسة الأعمال التجارية، وتقديم المساعدة المؤسسية والمالية لرواد الأعمال. ويتجلى هذا التغيير بشكل خاص في النمو السريع للشركات الناشئة، وانتشار الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمشاركة الأكبر للمستثمرين المحليين والأجانب في المملكة العربية السعودية (Moshashai، 2018).
في إطار رؤية 2030، لا يمكن التأكيد كثيرًا على قيمة تطوير الشركات وريادة الأعمال. تاريخيًا، كان اقتصاد المملكة قائمًا على النفط؛ حيث تشكل الهيدروكربونات معظم ناتجها المحلي الإجمالي. وفي الوقت نفسه، أدركت المملكة العربية السعودية ضرورة بناء بيئة ريادة أعمال نابضة بالحياة في ظل أسعار النفط العالمية المتغيرة والوعي المتزايد بالحاجة إلى التنويع الاقتصادي. لقد تبنت الحكومة مجموعة متنوعة من التغييرات التنظيمية والحوافز المالية لتشجيع الناس والشركات على الدخول في مجالات جديدة. ومن خلال مساعدة الشركات غير النفطية - بما في ذلك التكنولوجيا والسياحة والترفيه والطاقة المتجددة - على الازدهار، خلقت هذه الاستراتيجية الاستباقية الأساس لمستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة (Elmonshid L.، 2024).
إن أحد الأهداف الأساسية لرؤية 2030 هو تطوير المملكة العربية السعودية لتصبح قوة عالمية للأعمال والابتكار. ويشمل هذا تغييرًا كبيرًا في السياسة والبنية الأساسية، بهدف جعل المملكة موقعًا جذابًا للمستثمرين المحليين والدوليين. أدت تدابير مثل تبسيط عمليات تسجيل الشركات، ومنح المزايا الضريبية، والسماح بالوصول إلى رأس المال الاستثماري إلى مناخ أعمال أكثر ملاءمة. كما طورت الحكومة العديد من البرامج، بما في ذلك برنامج التنمية الصناعية الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP) وبرنامج تطوير القطاع المالي (FSDP)، لدعم التنوع الاقتصادي والتنمية القائمة على الابتكار. لم تعمل هذه التدابير على تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المحلية فحسب، بل إنها وضعت المملكة العربية السعودية أيضًا كمشارك مهم في بيئة الأعمال العالمية (Alhujaili، 2023).
وعلاوة على ذلك، تم تعزيز ظهور ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية بشكل كبير من خلال التوسع في التحول الرقمي والحلول القائمة على التكنولوجيا. لقد دعمت الحكومة بقوة استخدام التقنيات المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا المالية (FinTech)، لزيادة عمليات الشركة وتحسين الكفاءة الإجمالية. أدى هذا التوجه نحو الاقتصاد الرقمي إلى إنشاء نظام بيئي ديناميكي للشركات الناشئة، حيث تبنى العديد من رواد الأعمال الشباب المنصات الرقمية لإنتاج حلول جديدة تجذب الأسواق المحلية والعالمية. كما أدى إنشاء مراكز وحاضنات التكنولوجيا، مثل مجموعة الابتكار بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ومبادرة FinTech السعودية، إلى تسريع نمو الشركات القائمة على التكنولوجيا (Jones، 2024).
وهناك جانب مهم آخر يساهم في توسع الشركات وريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية وهو المساعدة المتزايدة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا رئيسيًا في كل اقتصاد، لأنها تساهم في خلق فرص العمل والابتكار والاستقرار الاقتصادي. وإدراكًا لأهميتها، أنشأت الحكومة السعودية مبادرات مختلفة تستهدف تشجيع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. لعبت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) دورًا حاسمًا في تقديم المساعدات المالية والتوجيه ودعم تطوير الأعمال للشركات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، أدى تطوير أساليب تمويل جديدة، مثل صناديق رأس المال الاستثماري ومنصات التمويل الجماعي والقروض المدعومة من الحكومة، إلى منح رواد الأعمال سهولة الوصول إلى التمويل، وبالتالي تقليل الحواجز المالية أمام الدخول (Asiri، 2024).
وعلاوة على ذلك، أعقب نمو البيئة التجارية في المملكة العربية السعودية تغيير ثقافي نحو ريادة الأعمال. تقليديًا، فضل العديد من السعوديين المناصب الحكومية المستقرة على الشركات الريادية نظرًا للأمن والمزايا المرتبطة بالتوظيف في القطاع العام. ومع ذلك، دعمت رؤية 2030 تحولًا في التفكير من خلال تشجيع ريادة الأعمال كخيار، وظيفي، واقعي، ومرضي. كما لعبت المؤسسات التعليمية دورًا مهمًا في تعزيز روح ريادة الأعمال بين جيل الشباب من خلال إضافة دورات الأعمال والابتكار إلى مناهجها الدراسية. قامت الجامعات ومؤسسات البحث ببناء حاضنات ومسرعات تساعد الطلاب ورواد الأعمال المحتملين في تطوير مشاريعهم الخاصة (Alwakid، 2020).
إن مشاركة المرأة في ريادة الأعمال شهدت نمواً هائلاً في ظل رؤية 2030. تاريخياً، كانت القيود الثقافية والتشريعية تحد من مشاركة المرأة في القطاع التجاري. ومع ذلك، فإن الإصلاحات التنظيمية المهمة، ولا سيما إلغاء الحظر المفروض على توظيف الإناث وتعزيز المساواة بين الجنسين في القوى العاملة، شجعت النساء على المشاركة بنشاط في النشاط الريادي. وقد طورت الحكومة العديد من الجهود الرامية إلى مساعدة رائدات الأعمال، بما في ذلك برامج التمويل المصممة حصريًا للمؤسسات التي تقودها النساء وبرامج الإرشاد التجاري. ونتيجة لذلك، ينضم المزيد من النساء إلى مجال ريادة الأعمال، ويخلقن مشاريع عبر العديد من الصناعات، ويساهمن في الرخاء الاقتصادي العام للأمة (Polok، 2024).
بالإضافة إلى الحوافز الاقتصادية والمالية، أنفقت المملكة العربية السعودية على نطاق واسع في بناء البنية التحتية ذات المستوى العالمي لتشجيع تطوير الشركات وريادة الأعمال. تعد المشاريع الضخمة مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر والقدية أمثلة جيدة على تفاني المملكة في خلق مناخ مواتٍ للابتكار وتنمية الشركات. تسعى هذه المبادرات إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين من خلال توفير مرافق حديثة وبنية تحتية تكنولوجية متفوقة وبيئة تنظيمية صديقة للمستثمرين. إن تطوير أنظمة النقل المتطورة، بما في ذلك شبكات السكك الحديدية عالية السرعة والمدن الذكية، يزيد من سهولة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية ويسمح بالتدفق السلس للمنتجات والخدمات (Topal، 2025).
على الرغم من الإنجاز الاستثنائي الذي تحقق في ظل رؤية 2030، لا تزال هناك عقبات على طريق النمو المستدام للشركات وتنمية ريادة الأعمال. إن العوائق التنظيمية، وعدم الكفاءة البيروقراطية، والقدرة التنافسية في السوق لا تزال تشكل تحديات للشركات الجديدة والحالية. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من زيادة الوصول إلى رأس المال، لا تزال العديد من الشركات تكافح من أجل الحصول على الموارد المالية المناسبة لتنمية عملياتها. إن معالجة هذه الصعوبات تتطلب استمرار تحسين السياسات، وزيادة التنسيق بين القطاعين العام والتجاري، والمزيد من الاستثمار في تنمية رأس المال البشري. كما يجب على الحكومة أن تعمل على بناء ثقافة المرونة والتكيف بين رواد الأعمال لضمان بقاء الشركات على المدى الطويل.
في المستقبل، فإن بيئة الشركات في المملكة العربية السعودية مهيأة للتطور المستمر، حيث تعمل رؤية 2030 كقوة دافعة وراء الإصلاح الاقتصادي. لا شك أن التزام المملكة ببناء اقتصاد قائم على المعرفة، جنبًا إلى جنب مع استثماراتها في الابتكار والبنية الأساسية، سيعزز بلا شك ريادة الأعمال إلى آفاق جديدة. ومع استمرار الشركات السعودية في الاندماج في السوق العالمية، فإنها لن تساهم فقط في أهداف التنويع الاقتصادي للبلاد، بل ستعزز أيضًا مكانتها كمشارك بارز في مجال الأعمال التجارية العالمية (Brahimi، 2024). 
وفي الختام، كان لرؤية 2030 تأثير كبير على توسع الشركات وريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية. ومن خلال التغييرات التشريعية والحوافز المالية والتطورات التقنية والتحولات الثقافية، نجحت المملكة في تهيئة مناخ موات للابتكار والتنويع الاقتصادي. كما ساهم الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة عدد رائدات الأعمال، وتدفق الاستثمارات الأجنبية في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في البلاد. وفي حين تستمر المشاكل، فإن الجهود المستمرة لتحسين التشريعات، وتعزيز البنية الأساسية للأعمال، وتنمية رأس المال البشري من شأنها أن تضمن استمرار المملكة العربية السعودية على مسارها نحو أن تصبح قوة عالمية في مجال الأعمال والابتكار. ولا يزال الطريق نحو التحول الاقتصادي يتكشف، لكن الأسس التي توفرها رؤية 2030 وضعت المملكة بالفعل كموقع قابل للتطبيق لرواد الأعمال والمستثمرين على حد سواء.
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مشكلة الدراسة:
تهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز ريادة الأعمال كمحرك رئيسي للتنمية. وعلى الرغم من التحسينات الكبيرة، لا تزال المشاكل قائمة في إنشاء بيئة مؤسسية نابضة بالحياة بشكل كامل. تؤثر قضايا مثل القيود القانونية، والوصول إلى رأس المال، والمنافسة في السوق، والاتجاهات الثقافية نحو ريادة الأعمال على نجاح الشركات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثير الاستثمارات الأجنبية، والتحول الرقمي، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على النمو الاقتصادي يستحق المزيد من البحث. يبحث هذا البحث في تأثير رؤية 2030 على الأعمال وريادة الأعمال، مع تسليط الضوء على الحواجز والإمكانات في تطوير بيئة اقتصادية مبتكرة ومستدامة في المملكة العربية السعودية.
1. التحديات التنظيمية والبيروقراطية
إحدى العقبات الأساسية التي يواجها رواد الأعمال والمؤسسات في المملكة العربية السعودية هي التنقل عبر الهيكل التنظيمي. على الرغم من أن رؤية 2030 نفذت تدابير لزيادة سهولة ممارسة الأعمال التجارية، إلا أن العمليات البيروقراطية، ومتطلبات الترخيص، وإجراءات الامتثال لا تزال تقدم عوائق. تعاني الشركات الجديدة، وخاصة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، من إجراءات الموافقة المعقدة، والتأخير في التراخيص، والتناقضات التنظيمية. وعلاوة على ذلك، لا تزال الأطر التنظيمية لتطوير الأعمال التجارية مثل التمويل والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية قيد التطوير، مما يولد حالة من عدم اليقين لرواد الأعمال العاملين في هذه المجالات. إن معالجة هذه العوائق القانونية والبيروقراطية أمر حيوي لإنشاء مناخ أعمال أكثر سلاسة، وتمكين الشركات من النمو والمساهمة في التنويع الاقتصادي. إن تبسيط القوانين، وتعزيز الشفافية، وضمان اتساق السياسات قد يحسن البيئة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل المملكة العربية السعودية أكثر جاذبية للشركات المحلية والأجنبية. إن الفشل في معالجة هذه العقبات قد يؤدي إلى إبطاء التنمية الريادية وتقييد الإمكانات الكاملة لطموحات التحول الاقتصادي لرؤية 2030 (Nadeem، 2024).
2. الوصول إلى التمويل والدعم المالي
يكافح رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عادة للحصول على المساعدة المالية المناسبة، مما يحد من إمكاناتهم للتطور والتوسع. على الرغم من أن رؤية 2030 أنشأت برامج لجمع التبرعات وشركات رأس المال الاستثماري والقروض المدعومة من الحكومة ومنصات التمويل الجماعي، إلا أن العديد من الشركات لا تزال تواجه عقبات في الحصول على النقد. تفرض المؤسسات المصرفية التقليدية معايير إقراض صارمة، مما يجعل من الصعب على الشركات التي لا تمتلك ضمانات كبيرة أو تاريخ ائتماني تأمين التمويل الحاسم. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الاستثمار في القطاعات غير التقليدية، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، مقيدًا، مما يقيد الشركات التي تحركها الابتكارات. كما تجد العديد من الشركات في المراحل المبكرة صعوبة في تجنيد المستثمرين الملائكة أو الحصول على تمويل طويل الأجل. إن تعزيز العمليات المالية، وتطوير أساليب التمويل البديلة، وتعزيز ثقة المستثمرين هي مبادرات حاسمة لضمان حصول الشركات على الموارد اللازمة للتنمية المستدامة. إذا ظلت القيود المالية قائمة، فقد ينخفض ​​النشاط الريادي، مما يؤدي إلى فقدان فرص خلق الوظائف، والتنويع الاقتصادي، والقدرة التنافسية العالمية الأكبر للشركات السعودية (Al-Mulla، 2022).
3. المنافسة في السوق واستدامة الأعمال
أدى المناخ الاقتصادي المتنامي في المملكة العربية السعودية إلى زيادة التنافس، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تخلق المنظمات الكبيرة ذات الهيمنة المثبتة على السوق صعوبات للشركات الجديدة التي تهدف إلى دخول مجالات متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الاستثمار الأجنبي، على الرغم من كونها إيجابية للتنوع الاقتصادي، إلا أنها زادت من التنافس بين الشركات المحلية. تكافح العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتمييز نفسها، ووضع استراتيجيات تنافسية، وتحقيق الربحية طويلة الأجل في هذه البيئة الصعبة. تطمح رؤية 2030 إلى تمكين الشركات من خلال برامج مثل منشآت وبرنامج تطوير القطاع المالي؛ ومع ذلك، فإن تحقيق الاستدامة يحتاج إلى أكثر من مجرد التمويل الأولي. وهناك حاجة إلى برامج إرشادية أقوى، وتيسير الوصول إلى السوق، والمساعدة التكنولوجية لمساعدة الشركات على البقاء والازدهار. وبدون المساعدة المناسبة، تخاطر العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالإغلاق في غضون سنواتها القليلة الأولى، مما يضر بشكل كبير بمعدلات التوظيف ومبادرات التنويع الاقتصادي. وسيكون تشجيع التعاون الاستراتيجي، وتعزيز الابتكار، وتعزيز خدمات تطوير الأعمال أمرًا بالغ الأهمية في معالجة هذه الصعوبات (Alghamdi، 2024).
4. تأثير التحول الرقمي على نمو الأعمال
تبنت المملكة العربية السعودية التحول الرقمي كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، على الرغم من أن الشركات لا تزال تواجه مشاكل في استغلال التكنولوجيا بشكل صحيح. تفتقر العديد من المنظمات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إلى البنية التحتية والمهارات والموارد المالية اللازمة لدمج التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة السحابية. كما تعمل فجوات الثقافة الرقمية بين أصحاب الشركات والموظفين على إعاقة تبني حلول التكنولوجيا المبتكرة. في حين تعزز رؤية 2030 الابتكار والتكنولوجيا الذكية، تتعامل العديد من المنظمات مع مخاطر الأمن السيبراني وقضايا خصوصية البيانات ونفقات التكامل. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعدل السريع للتغييرات التقنية يخلق عدم القدرة على التنبؤ، مما يستلزم التكيف والاستثمار المستمر. قد يؤدي سد الفجوة الرقمية من خلال برامج التدريب والمساعدة المالية لتبني التكنولوجيا والتوضيح التنظيمي بشأن تطوير الصناعات الرقمية إلى زيادة تنمية الشركات بشكل كبير. قد يؤدي الفشل في دمج التحول الرقمي بشكل كافٍ في نماذج الأعمال إلى تقييد قدرة المملكة العربية السعودية التنافسية في السوق العالمية وإعاقة التقدم نحو اقتصاد مدفوع بالابتكار (Oyewole، 2024).
5. دور الاستثمار الأجنبي في ريادة الأعمال المحلية
يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030. وقد نفذت المملكة حوافز لجذب الشركات الأجنبية، بما في ذلك تسهيل لوائح الملكية والمناطق الاقتصادية الخاصة. ومع ذلك، على الرغم من أن الاستثمار الأجنبي المباشر يوفر الخبرة والتمويل وإمكانيات التوظيف، فإنه يخلق أيضًا عقبات أمام الشركات المحلية. وقد تطغى المنافسة الدولية المتزايدة على الشركات المحلية، مما يجعل من الصعب عليها التوسع. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوافق الاستراتيجي بين الشركات الأجنبية والشركات المحلية أمر بالغ الأهمية لتمكين نقل المعرفة ومنع الاحتكار من قبل الشركات المتعددة الجنسيات العملاقة. وبدون قواعد مناسبة لموازنة الاستثمار الأجنبي مع تطوير الشركات المحلية، قد تكافح الشركات السعودية للتنافس بنجاح. إن تطوير هياكل تعاون أفضل، وتعزيز المشاريع المشتركة، ومنع الشركات السعودية النامية من النزوح هي خطوات حاسمة. إن ضمان مساهمة الاستثمارات الأجنبية في الابتكار المحلي وتنمية الوظائف بدلاً من السيطرة على السوق سيكون مهمًا في الحفاظ على بيئة ريادية ديناميكية (Juma، 2021).
6. التحول الثقافي نحو ريادة الأعمال
تقليديا، ركزت الثقافة السعودية بشكل كبير على العمل في القطاع العام بسبب استقرار الوظائف والامتيازات الحكومية. وقد سعت رؤية 2030 إلى عكس هذه الصورة من خلال الترويج لريادة الأعمال كطريق وظيفي قابل للتطبيق. ومع ذلك، فإن تغيير وجهات النظر الثقافية يستغرق وقتا طويلا، ولا يزال العديد من الشباب السعوديين يترددون في استكشاف المساعي الريادية بسبب الخوف من عدم الاستقرار المالي والفشل الاقتصادي. كما أن غياب التعليم الريادي في السنوات الأولى من الدراسة يعيق الوعي والاستعداد لملكية الشركة. وفي حين تقدم الكليات والحاضنات الآن المزيد من الدرجات المتعلقة بالأعمال التجارية، فإن توسيع التعرض لريادة الأعمال في المرحلة المبكرة أمر حيوي. بالإضافة إلى ذلك، يجب تطوير المواقف الاجتماعية تجاه المخاطرة لتعزيز الإبداع والمرونة بين رواد الأعمال المحتملين. إن تعزيز تعليم ريادة الأعمال، وتسليط الضوء على قصص النجاح، وإعطاء فرص الإرشاد والتوجيه من شأنه أن يساعد في تعزيز موقف ريادة الأعمال على المدى الطويل. إذا ظلت العقبات الثقافية دون حل، فقد يواجه هدف رؤية 2030 المتمثل في إنشاء قطاع خاص تنافسي ومستدام تحديات في تحقيق إمكاناته الكاملة (Islam، 2024).
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يستكشف هذا البحث تأثير رؤية 2030 على التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية، مع التأكيد على الأهمية العلمية والعملية. من الناحية العلمية، يضيف إلى البحوث الاقتصادية والتجارية، ويعزز فهم النظم البيئية لريادة الأعمال، ويتغلب على فجوات المعرفة في ابتكار الأعمال. من الناحية العملية، يقدم معلومات حيوية للسياسيين ورجال الأعمال والمستثمرين، مما يساعد في تعزيز الاستدامة المؤسسية والتنويع الاقتصادي. من خلال تقييم العقبات التشريعية والعوائق المالية والتحولات الثقافية، يقدم التقرير اقتراحات استراتيجية لبناء مناخ ريادي صحي. قد تساعد نتائجه صناع القرار في وضع سياسات تتفق مع أهداف رؤية 2030 للتنمية الاقتصادية طويلة الأجل.
· الأهمية العلمية
1. المساهمة في البحوث الاقتصادية والتجارية
تضيف هذه الدراسة إلى البحوث الاقتصادية والتجارية من خلال تقديم رؤى تجريبية حول تأثير رؤية 2030 على تطوير الشركات وريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية. وتفحص نجاح السياسات الحكومية ومبادرات الاستثمار والتغيرات الاقتصادية في توليد مناخ أعمال مزدهر. ومن خلال دراسة ديناميكيات السوق والأطر التنظيمية وإمكانية الوصول المالي، يقدم التقرير فحصًا شاملاً للبيئة الاقتصادية المتغيرة في المملكة العربية السعودية. وقد يستخدم الباحثون هذه المعلومات لتحليل الأنماط في التنوع الاقتصادي وتنفيذ السياسات والنمو الريادي. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الدراسة في فحص العلاقة بين التغيرات الاقتصادية وأداء القطاع الخاص، مما يشكل مرجعًا مفيدًا للبحوث المستقبلية. وتضيف النتائج إلى الأدبيات التجارية الدولية من خلال تقديم دراسة حالة لبلد يشهد تغيرات اقتصادية تحويلية. يعد هذا البحث أمرًا حيويًا لتحليل فعالية الخطط الاقتصادية الوطنية ومقارنة المشاريع المماثلة في الخارج وإيجاد أفضل الممارسات في تعزيز ريادة الأعمال والاستدامة المؤسسية (Alshrari، 2021).

2. تعزيز فهم النظم البيئية الريادية
إن فهم كيفية ظهور النظم البيئية الريادية في ظل التحولات الاقتصادية واسعة النطاق أمر حيوي للباحثين في مجال الأعمال وصناع السياسات. يبحث هذا البحث في العناصر التي تحرك البيئة الريادية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك السياسات الحكومية، وظروف السوق، والوصول إلى رأس المال، والتغيير الرقمي. من خلال فحص هذه العوامل، فإنه يعطي صورة واضحة عن كيفية تأثير رؤية 2030 على المناخ الاقتصادي للبلاد. كما يؤكد التقرير على تأثير شبكات الدعم، مثل الحاضنات والمسرعات وبرامج الإرشاد، في دعم ريادة الأعمال. تعمل هذه الدراسة على تعزيز المعرفة العلمية حول كيفية تأثير التغييرات الهيكلية على إنشاء الشركات الجديدة وبقائها ونموها. بالإضافة إلى ذلك، يحلل العقبات التي يواجهها رواد الأعمال في سوق متغيرة باستمرار، ويقدم رؤى قائمة على البيانات لإنشاء أساليب دعم أكثر فعالية. يمكن تمديد نتائج الدراسة إلى دول أخرى تشهد تحولات مماثلة، مما يمكن صناع السياسات والعلماء من بناء أساليب تدعم الابتكار واستدامة الشركات ونمو القطاع الخاص في الأسواق النامية (Mago، 2023).

3. سد فجوات المعرفة في مجال الابتكار التجاري
يعد الابتكار محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، على الرغم من أن العديد من المنظمات تكافح من أجل دمج التكنولوجيا الجديدة ونماذج الأعمال الإبداعية. يعمل هذا البحث على سد فجوات المعرفة في مجال الابتكار التجاري من خلال دراسة كيفية استجابة رواد الأعمال السعوديين للتحسينات التقنية وتحولات السوق في ظل رؤية 2030. ويحلل دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتجارة الإلكترونية في زيادة نجاح الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تسلط الدراسة الضوء على العوائق التي تحول دون الابتكار، مثل القيود المالية ونقص المواهب والصعوبات التنظيمية، مما يعطي رؤى للتغلب على هذه المشاكل. من خلال تقييم دراسات الحالة الواقعية للشركات السعودية الناجحة، يقدم التقرير نصائح عملية لبناء ثقافة الابتكار. تساعد هذه النتائج العلماء الذين يحققون في ابتكار الشركات، وتساعدهم على فهم العلاقة بين السياسة الاقتصادية والتحسينات التقنية. وعلاوة على ذلك، يضيف البحث إلى المناقشات العالمية حول أنظمة الابتكار، ويوضح كيف يمكن للجهود التي تقودها الحكومة أن تساعد في التقدم التقني وتعزيز ريادة الأعمال في الدول الناشئة بسرعة (Mohammadi، 2022).

4. الإطار النظري لتقييم السياسات
إن تقييم التغيرات الاقتصادية واسعة النطاق يحتاج إلى إطار نظري محدد لقياس تأثيرها على نمو الشركات. يقترح هذا البحث منهجية لتحليل نجاح رؤية 2030 في دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية. كما يقدم نموذجًا لتحليل التفاعل بين السياسات الحكومية ونجاح الشركات والتنوع الاقتصادي. من خلال دمج النظريات الاقتصادية ونماذج الابتكار والمفاهيم الريادية، يطور البحث طريقة كاملة لتقييم عواقب السياسات. قد يتكيف الباحثون مع هذا النهج لفحص جهود التحول الوطني الأخرى، مما يجعله أداة قيمة للبحث الأكاديمي. يساعد التقرير أيضًا صناع السياسات على تعزيز السياسات الحالية من خلال تحديد الثغرات والإمكانيات في خطط الإصلاح الاقتصادي. من خلال تقديم تقييم قائم على الأدلة لأهداف رؤية 2030 المتعلقة بالأعمال، تعمل الدراسة على تطوير مناهج تقييم السياسات. تعمل هذه الإضافة النظرية على تعزيز دراسة التحولات الاقتصادية، مما يجعلها مهمة للباحثين وصناع السياسات والمحللين الاقتصاديين الذين يحللون تطوير الشركات في البلدان النامية والراسخة (Abu-Bakar، 2024).

5. تشجيع البحوث متعددة التخصصات
يجمع هذا البحث بين العديد من التخصصات، بما في ذلك الاقتصاد وإدارة الأعمال والتكنولوجيا والسياسة العامة، لتقديم رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. من خلال دمج الأفكار من مجالات مختلفة، فإنه يحفز الدراسة متعددة التخصصات حول التقارب بين السياسات الحكومية والاستراتيجيات التجارية والاختراقات التقنية. يمكن للباحثين في مجالات أخرى استغلال نتائج الدراسة لفهم العواقب الأكبر للتغيرات الاقتصادية. على سبيل المثال، قد يقوم خبراء الاقتصاد بتقييم التأثيرات الكلية لرؤية 2030، في حين يمكن لخبراء الأعمال فحص نجاح برامج مساعدة ريادة الأعمال. قد يستكشف المتخصصون في التكنولوجيا تأثير التحول الرقمي في خلق أداء الشركات، ويمكن للسياسيين الاستفادة من النتائج لبناء تدابير اقتصادية أكثر نجاحًا. من خلال زيادة التعاون عبر المجالات الأكاديمية المتنوعة، تزيد هذه الدراسة من المعرفة العامة بالنمو الاقتصادي. وهي تقدم إطارًا للبحوث المستقبلية حول استدامة الشركات والابتكار وفعالية السياسات في البلدان التي تشهد اضطرابات سريعة (Donkor، 2024).

· الأهمية العملية
1. توجيه صناع السياسات في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي
يقدم هذا التقرير لصناع السياسات رؤى تستند إلى البيانات فيما يتعلق بفعالية الأنشطة التجارية في رؤية 2030. من خلال تقييم الأطر التنظيمية، وإمكانية الوصول المالي، واستدامة الشركات، يساعد البحث في مراجعة السياسات الاقتصادية لمساعدة رواد الأعمال والشركات الصغيرة بشكل أفضل. كما يتناول العقبات مثل العوائق البيروقراطية، والقدرة التنافسية في السوق، والحدود الميزانية، ويقدم أفكارًا عملية لتعديل السياسات. قد يستخدم صناع السياسات هذه الرؤى لتشديد القيود على الاستثمار، وتسريع إجراءات تسجيل الشركات، وإنشاء برامج مساعدة مستهدفة. يسلط التقرير الضوء أيضًا على الصناعات ذات إمكانات التنمية القوية، مما يؤدي إلى محاولات الحكومة لتنويع الاقتصاد بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد صناع السياسات على فهم كيف يعزز الاستثمار الأجنبي ريادة الأعمال المحلية، ويضمن مساهمة التعاون الدولي للشركات بشكل إيجابي في الأهداف الاقتصادية الوطنية. من خلال معالجة هذه القضايا، يدعم البحث تصميم السياسات التي تشجع الابتكار والمرونة الاقتصادية والنجاح المؤسسي على المدى الطويل، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 للتحول الاقتصادي المستدام (Alhamad، 2024).

2. دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات
قد يستغل رواد الأعمال وأصحاب الشركات نتائج هذه الدراسة لإدارة مناخ الأعمال المتنامي في المملكة العربية السعودية. من خلال دراسة ديناميكيات السوق والتغييرات التشريعية وإمكانيات التمويل، يمكنهم اتخاذ خيارات استراتيجية مدروسة. يتناول التقرير المشاكل التي تواجهها الشركات الناشئة، مثل الحصول على المال، وتبني التكنولوجيا الرقمية، والتنافس مع المنظمات القائمة. ويقدم أفكارًا عملية للتغلب على هذه العقبات، ومساعدة رواد الأعمال على تطوير شركات مستدامة وتنافسية. بالإضافة إلى ذلك، يحدد التقرير برامج المساعدة الحكومية ومرافق الحضانة والموارد المالية المتاحة للشركات. من خلال تقديم دراسات الحالة الواقعية وقصص النجاح، يقدم البحث موردًا رائعًا لرواد الأعمال الناشئين الذين يهدفون إلى بدء وتوسيع مشاريعهم. قد يستخدم قادة الأعمال أيضًا البيانات للبحث عن إمكانيات في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما يضمن ربط استراتيجيتهم بأهداف رؤية 2030. في النهاية، يعمل البحث على تثقيف رواد الأعمال بالمعلومات والمهارات اللازمة للازدهار في اقتصاد المملكة العربية السعودية سريع التغير (Elmonshid L.، 2024).

3. تحسين الوصول إلى التمويل واستراتيجيات الاستثمار
يظل الوصول إلى المال عقبة أساسية قد تستخدمها المؤسسات المالية في تصميم حلول تمويل متخصصة تتوافق مع متطلبات الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد التقرير على أهمية شبكات رأس المال الاستثماري والمستثمرين الملائكة ومنصات التمويل الجماعي في دعم تطوير الشركات. من خلال تعزيز الثقافة المالية والاستعداد للاستثمار بين رواد الأعمال، يؤدي البحث إلى بيئة ريادية أكثر حيوية. يضمن تعزيز الوصول إلى رأس المال أن تمتلك الشركات الموارد اللازمة للتطور والابتكار والمساهمة في التنويع الاقتصادي في ظل رؤية 2030 (Sulillari، 2023).
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تحاول هذه الدراسة دراسة تأثير رؤية 2030 على تطوير الشركات وريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية من خلال دراسة التغيرات الاقتصادية وديناميكيات السوق والمبادرات الحكومية. تقيم الدراسة كيف تؤثر الأطر التشريعية وإمكانية الوصول المالي والتحسينات التقنية على نجاح ريادة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، تتناول القضايا التي تواجهها الشركات وتقدم حلولاً استراتيجية للحفاظ على مناخ أعمال مزدهر. من خلال تحديد محركات التنمية المهمة والعقبات، يضيف التقرير إلى فهم أوضح للتغير الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. ستمكن النتائج صناع السياسات وأصحاب الشركات والمستثمرين من اتخاذ خيارات مدروسة تتماشى مع تطلعات رؤية 2030 للتنويع الاقتصادي.
· الهدف الرئيسي
الغرض الرئيسي من هذا البحث هو دراسة تأثير رؤية 2030 على تطوير الشركات وريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية. يحاول تحليل نجاح السياسات الاقتصادية واستراتيجيات الاستثمار والتغييرات التنظيمية في تعزيز بيئة الشركات التنافسية والإبداعية. يحاول البحث تحديد كيفية تأثير جهود رؤية 2030، مثل برامج المساعدة المالية والتحول الرقمي وحوافز الاستثمار الأجنبي، على استدامة الشركات. بالإضافة إلى ذلك، يتناول التقرير القضايا التي يواجهها رواد الأعمال وأصحاب الشركات في الاستجابة لظروف السوق المتغيرة. ومن خلال تقديم تحليل كامل، يقدم التقرير رؤى عملية للسياسيين والمستثمرين ورجال الأعمال لتحسين استراتيجية الأعمال وتنفيذ السياسات. كما تهدف الدراسة إلى إضافة المعرفة العلمية بالتغيرات الاقتصادية في الاقتصادات النامية. وفي نهاية المطاف، يحاول البحث تقديم اقتراحات قائمة على البيانات تتوافق مع أهداف رؤية 2030 في التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص والنمو التجاري المستدام في المملكة العربية السعودية.

· الأهداف الفرعية
1. تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية
يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير التغيرات الاقتصادية لرؤية 2030 في زيادة تطوير الشركات وريادة الأعمال. ويقيم السياسات الحاسمة مثل الحوافز الضريبية واللوائح الصديقة للأعمال وقواعد الاستثمار الأجنبي. ومن خلال تقييم هذه التدابير، يحاول البحث تحديد ما إذا كانت تولد مناخًا تجاريًا أكثر ملاءمة وتجذب استثمارات جديدة. بالإضافة إلى ذلك، تبحث الدراسة في الدرجة التي تفيد بها هذه السياسات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة. ويكشف التحليل عن أوجه قصور في الإطار التنظيمي ويقترح إصلاحات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما يدرس دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تشجيع نمو الشركات. ومن خلال تقديم رؤى قائمة على البيانات، يساعد هذا الغرض صناع السياسات على تعديل السياسات الاقتصادية لتعزيز النمو المستدام. وتضيف النتائج إلى المعرفة الأكبر بكيفية تأثير التحولات الاقتصادية التي تقودها الحكومة على القطاع الخاص. وفي نهاية المطاف، يدعم هذا الهدف الفرعي هدف رؤية 2030 المتمثل في تعزيز المملكة العربية السعودية كمركز اقتصادي عالمي.
2. تحليل دور إمكانية الوصول المالي والاستثمار
يحلل هذا البحث تأثير إمكانية الوصول المالي وإمكانيات الاستثمار في دفع تطوير الشركات في ظل رؤية 2030. ويبحث في مدى توفر المصادر المالية، بما في ذلك رأس المال الاستثماري والقروض المدعومة من الحكومة واستراتيجيات التمويل البديلة. ومن خلال قياس العقبات المالية، تكشف الدراسة عن المشاكل التي يواجها رواد الأعمال في الحصول على التمويل وتطوير مشاريعهم. بالإضافة إلى ذلك، يبحث البحث في فعالية الحوافز الاستثمارية وتأثيراتها على استدامة الشركة. ويقدم رؤى حول كيفية مساهمة المؤسسات المالية والمستثمرين الملائكة ومنصات التمويل الجماعي في النظام البيئي الريادي. كما يقيم التقرير دور البنوك وصناديق الاستثمار في مساعدة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال تقييم هذه العمليات المالية، يهدف البحث إلى تقديم اقتراحات عملية لزيادة الوصول إلى رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين. إن تعزيز إمكانية الوصول المالي أمر حيوي لدعم الابتكار والتنوع الاقتصادي. ويدعم هذا الهدف الفرعي بشكل مباشر غرض رؤية 2030 المتمثل في زيادة مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الوطني.

3. تقييم تأثير التقدم التكنولوجي على نمو الأعمال
يبحث هذا البحث في كيفية تأثير الاختراقات التكنولوجية، بما في ذلك التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأتمتة، على نمو الشركات وريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية. ويدرس كيف تستخدم الشركات التكنولوجيا لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية. كما يحلل التقرير أهمية المشاريع الرقمية التي تقودها الحكومة، مثل المدن الذكية ومنصات التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، في تعزيز النجاح الاقتصادي. ومن خلال تقييم أنماط تبني التكنولوجيا، يكشف التقرير عن المشاكل التي تواجهها الشركات في دمج التقنيات الرقمية ويقدم أفكارًا للتغلب عليها. بالإضافة إلى ذلك، يقيم البحث كيف تساعد البنية التحتية الرقمية في نجاح ريادة الأعمال وتنمية فرص العمل. كما يقدم نظرة ثاقبة حول إمكانات التقنيات الجديدة في تغيير بيئة الشركات في المملكة العربية السعودية. وتضيف النتائج إلى فهم أفضل للاقتصاد الرقمي ودوره في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي لرؤية 2030. وفي نهاية المطاف، يساعد هذا الغرض الحكومات وقادة الصناعة على ابتكار استراتيجيات لتعظيم مزايا الابتكار التكنولوجي.
4. تحديد التحديات والعقبات التي تواجه ريادة الأعمال
على الرغم من الفوائد التي توفرها رؤية 2030، يواجه رواد الأعمال عقبات كبيرة في بدء الشركات والحفاظ عليها. يحاول هذا البحث تحديد العوائق الأساسية التي تحول دون ريادة الأعمال، بما في ذلك الصعوبات البيروقراطية، والقدرة التنافسية في السوق، والقيود المالية. كما يدرس تأثير الجوانب الثقافية والاجتماعية على الأداء الاقتصادي، وخاصة في تعزيز مشاركة النساء والشباب في ريادة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، تدرس الدراسة كفاءة شبكات الدعم بما في ذلك الحاضنات والمسرعات وبرامج الإرشاد. يقدم التقرير أفكارًا لحل هذه القضايا، وتوفير بيئة ريادية أكثر شمولاً ودعمًا. من خلال تحديد هذه القيود، قد تضع الحكومات وقادة الأعمال إجراءات مخصصة لدعم ريادة الأعمال المستدامة. يوضح التحليل أيضًا كيف يمكن للتعديلات التنظيمية والسياسات الصديقة للأعمال أن تعزز سهولة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية. إن معالجة هذه المشاكل أمر حيوي لتحقيق غرض رؤية 2030 المتمثل في رعاية القطاع الخاص الديناميكي وبناء بيئة ريادية مزدهرة.


5. تقديم توصيات استراتيجية لتطوير الأعمال
استنادًا إلى نتائجه، يحاول هذا البحث اقتراح اقتراحات استراتيجية لنمو الأعمال وريادة الأعمال في ظل رؤية 2030. كما يقدم رؤى عملية حول تعزيز الأطر التنظيمية، وتوسيع إمكانية الوصول المالي، وتسخير الاختراقات التكنولوجية لتحقيق النجاح المؤسسي. يقدم التقرير إصلاحات سياسية لتعزيز الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الكبرى، وضمان التنمية المستدامة. كما يؤكد على الممارسات الممتازة لتعزيز الابتكار، وتعزيز مرونة الشركات، وتوسيع آفاق السوق. من خلال تحديد خصائص النجاح الحاسمة، تساعد الدراسة رواد الأعمال على تصميم خطط الشركة القابلة للتطبيق. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير اقتراحات للوكالات الحكومية والمؤسسات المالية والمستثمرين لتطوير بيئة عمل أكثر قوة. تساعد هذه النتائج في النمو الاقتصادي الطويل الأجل وتتوافق مع هدف رؤية 2030 المتمثل في وضع المملكة العربية السعودية كاقتصاد عالمي رائد. تعمل توصيات الدراسة كنموذج لصناع السياسات وقادة الأعمال لدعم التنمية المؤسسية المستدامة والتغيير الاقتصادي.

[bookmark: _Toc171440858][bookmark: _Toc191138773]تساؤلات الدراسة:
· السؤال الرئيسي:
كيف أثرت رؤية السعودية 2030 على نمو الأعمال وريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية، وما هي العوامل الرئيسية التي تساهم في هذا التحول أو تعيقه؟
· الأسئلة الفرعية:
1. ما مدى فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي تم تقديمها بموجب رؤية 2030 في تعزيز نمو الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال؟
2. ما الدور الذي تلعبه إمكانية الوصول المالي وفرص الاستثمار في دعم ريادة الأعمال وتوسع الأعمال في ظل رؤية 2030؟
3. كيف أثرت التطورات التكنولوجية ومبادرات التحول الرقمي على نجاح الأعمال في المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030؟
4. ما هي التحديات والعقبات الرئيسية التي تواجه ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية على الرغم من مبادرات رؤية 2030؟
5. ما هي الاستراتيجيات التي يمكن تنفيذها لتعزيز استدامة الأعمال وريادة الأعمال بما يتماشى مع أهداف التنوع الاقتصادي لرؤية 2030؟
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· الفرضية الرئيسية
تفترض أن هذه السياسات تساهم في زيادة استدامة الشركات، وزيادة مشاركة السوق، وتحسين الابتكار.
· الفرضيات الفرعية:
1. التغييرات الاقتصادية في ظل رؤية 2030 تعزز بشكل إيجابي تنمية الشركات من خلال تعزيز الأطر التنظيمية وإزالة عقبات دخول السوق.
2. إمكانية الوصول المالي وحوافز الاستثمار تؤثر بشكل كبير على ريادة الأعمال ونمو الشركات في المملكة العربية السعودية.
3. التحسينات التكنولوجية وجهود التحول الرقمي تعزز كفاءة الشركات وقدرتها التنافسية.
4. يزال رواد الأعمال في المملكة العربية السعودية يواجهون عقبات كبيرة على الرغم من جهود رؤية 2030.
5. تعمل المقترحات الاستراتيجية القائمة على سياسات رؤية 2030 على تعظيم تنمية الشركات وريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية.



[bookmark: _Toc191138775]النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث.
تستند الأسس النظرية لهذا البحث إلى نظريات النمو الاقتصادي ونماذج ريادة الأعمال وأطر الابتكار التي تشرح كيف تؤثر سياسات مثل رؤية 2030 على تطوير الشركة. تساعد هذه الأسس في فهم العمليات التي تؤثر من خلالها التنوع الاقتصادي وإمكانية الوصول المالي والتغيير الرقمي على استدامة الشركات. من خلال فحص الأفكار الرئيسية، يبني البحث إطارًا مفاهيميًا يربط الجهود التي تقودها السياسات بنتائج الشركات. يناقش هذا القسم نظرية ريادة الأعمال ونظرية التنمية الاقتصادية ونظرية انتشار الابتكار والنظرية المؤسسية ونظرية الإدارة الاستراتيجية، حيث يقدم كل منها رؤى حول العناصر التي تؤثر على نمو الشركة ونجاح ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية.
1. نظرية ريادة الأعمال
تصف نظرية ريادة الأعمال كيف يدرك الناس إمكانيات الشركة ويتحملون المخاطر ويولدون القيمة في الأسواق المتغيرة. تشجع رؤية 2030 ثقافة ريادة الأعمال من خلال بناء بيئة مواتية تشمل التمويل والتدريب والتغييرات التنظيمية. تشير الفكرة إلى أن ريادة الأعمال الناجحة تعتمد على ظروف السوق والوصول إلى الموارد واللوائح الحكومية. في المملكة العربية السعودية، تتوافق مبادرات رؤية 2030، مثل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وصناديق الاستثمار، مع نماذج ريادة الأعمال التي تعزز تحديد الفرص والابتكار. يستخدم هذا البحث نظرية ريادة الأعمال لفحص كيفية تمكين هذه السياسات للشركات، وإزالة حواجز الدخول، وتعزيز مبادرات الأعمال الجديدة. من خلال تقييم المشهد الريادي، تبحث الدراسة ما إذا كانت رؤية 2030 تدعم بنجاح مناخ الأعمال النابض بالحياة (Alshagawi، 2024).

2. نظرية التنمية الاقتصادية
تحلل نظرية التنمية الاقتصادية كيف تساهم التغييرات الهيكلية وإصلاحات السياسات والاستثمارات الرأسمالية في النمو الاقتصادي الطويل الأجل. تتوافق رؤية 2030 مع هذا النهج من خلال تنويع الاقتصاد بما يتجاوز الاعتماد على النفط وزيادة مشاركة القطاع الخاص. يؤكد النهج على أهمية البنية التحتية والتعليم والدعم المؤسسي في تسهيل التغيير الاقتصادي. في المملكة العربية السعودية، تهدف مبادرات مثل نيوم والمناطق الصناعية ومشاريع التحول الرقمي إلى تعزيز التقدم الاقتصادي. يستخدم هذا البحث نظرية التنمية الاقتصادية لتحليل ما إذا كانت هذه التكتيكات تساهم في النمو المستدام للشركات، وزيادة فرص العمل، وتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية. تدرس الدراسة نمو الناتج المحلي الإجمالي وأنماط الاستثمار الأجنبي المباشر ومساهمات القطاع الخاص لتقدير نجاح رؤية 2030 في تحقيق التنوع الاقتصادي (Esmail، 2024).

3. نظرية انتشار الابتكار
توضح نظرية انتشار الابتكار كيف تنتشر التكنولوجيا الجديدة وعمليات الأعمال في جميع أنحاء السوق. تؤكد رؤية 2030 على التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي كمحرك للازدهار الاقتصادي. تشير الفرضية إلى أن التبني الفعال للابتكار يعتمد على عناصر مثل المزايا المتصورة وبساطة التنفيذ وأنظمة الدعم. في المملكة العربية السعودية، تعزز المشاريع بما في ذلك تكامل الذكاء الاصطناعي وتطوير المدينة الذكية وقواعد التكنولوجيا المالية الاختراقات التكنولوجية. يستخدم هذا البحث نظرية انتشار الابتكار لفحص كيفية تبني المنظمات للتقنيات الرقمية وتعزيز الكفاءة والبقاء قادرة على المنافسة. من خلال تقييم وتيرة تبني التكنولوجيا، تحلل الدراسة ما إذا كانت مبادرات الابتكار في رؤية 2030 تعمل بنجاح على تعزيز التقدم الاقتصادي وريادة الأعمال (Halton، 2023).

4. النظرية المؤسسية
تركز النظرية المؤسسية على كيفية تأثير الأطر القانونية وهياكل الحوكمة والمعايير الثقافية على سلوك الشركة. تتضمن رؤية 2030 تغييرات مؤسسية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز قواعد العمل، وتقليل البيروقراطية، وزيادة الانفتاح. تشير الفرضية إلى أن المؤسسات ذات البنية التحتية الجيدة تعزز ثقة السوق، وتجذب الاستثمارات، وتعزز ريادة الأعمال. تتوافق محاولات المملكة العربية السعودية لتبسيط التراخيص، وتنظيم حوكمة الشركات، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مع مفاهيم النظرية المؤسسية. يستكشف هذا البحث ما إذا كانت هذه التغييرات المؤسسية تولد مناخ عمل أكثر ملاءمة، وتحسن الامتثال، وتعزز ثقة المستثمرين. من خلال دراسة التغييرات التشريعية، وإجراءات تسجيل الشركات، ومعايير الحوكمة، تدرس الدراسة تأثير رؤية 2030 في تحسين الأطر المؤسسية (Berthod، 2018).

5. نظرية الإدارة الاستراتيجية
تبحث نظرية الإدارة الاستراتيجية في كيفية قيام الشركات بإنشاء وتنفيذ أهداف طويلة الأجل لتحقيق الميزة التنافسية. تعزز رؤية 2030 التخطيط الاستراتيجي من خلال تزويد الشركات بخرائط طريق اقتصادية واضحة وحوافز خاصة بالقطاعات وآفاق التنمية. يشير المفهوم إلى أن الشركات تنجح عندما تربط استراتيجيتها باحتياجات السوق وأطر السياسات. في المملكة العربية السعودية، تستخدم الشركات برامج رؤية 2030 لتنمية العمليات وتبني التكنولوجيا الجديدة واستكشاف الأسواق العالمية. يستخدم هذا البحث نظرية الإدارة الاستراتيجية لتقييم كيفية بناء المنظمات لخطط النمو استجابة لتشريعات رؤية 2030. من خلال تقييم دراسات الحالة للمنظمات الناجحة، يقيم البحث ما إذا كان محاذاة الاستراتيجية مع الأهداف الاقتصادية الوطنية يعزز مرونة الشركة وربحيتها.
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يُعدّ هذا الفصل أحد الركائز الأساسية للدراسة، إذ يُغطي العناصر الثلاثة الأساسية التي تُشكّل الإطار الذي يستخدمه الباحث لفهم موضوع الدراسة وتقييمه. يُحدّد القسم الأول من الفصل متغيرات الدراسة، التي اختيرت بعناية لتمثيل العناصر الأكثر ارتباطًا بأهداف رؤية السعودية 2030 في تعزيز وتوسيع نطاق ريادة الأعمال. بالإضافة إلى المتغير التابع، وهو درجة نمو الشركات وتأثيرها على جهود الرؤية، يتضمن هذا المتغير أيضًا متغيرات مستقلة مثل الدعم الحكومي، وسهولة الإجراءات، وتوافر التمويل.
يتناول الفصل بعد ذلك عددًا من الدراسات المماثلة السابقة التي أُجريت في بيئات إقليمية وعربية وعالمية، وذلك للاستفادة من مناهجها واستنتاجاتها، ولتحديد أوجه الاختلاف والتشابه بين الدراسة الحالية ونظيرتها. يُوضّح هذا القسم مستوى الاهتمام الأكاديمي بموضوع ريادة الأعمال والتحولات الاقتصادية في ضوء الطموحات الوطنية، ويُساعد في إبراز الفجوة البحثية التي تهدف الدراسة إلى سدّها.
يتناول القسم الثالث من الفصل الإطار النظري للدراسة، ويعرض أيضًا أفكارًا نظرية ذات صلة، بما في ذلك مفهوم ريادة الأعمال، وبيئة ريادة الأعمال، والتمكين الاقتصادي، والتحول الوطني. كما يُستعرض نموذج أو نظرية داعمة توضح العلاقة بين المتغيرات، مما يُضفي على الدراسة عمقًا علميًا أكبر ويعزز مصداقيتها الأكاديمية.
ونتيجةً لذلك، يُقدم هذا الفصل الأسس المنهجية والتجريبية للدراسة، ويُمثل مقدمةً أساسيةً لتحليل الفصول اللاحقة للنتائج وارتباطها بالأطر النظرية ذات الصلة.
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تمثل متغيرات الدراسة التي تقوم عليها الدراسة، حيث يحدد المتغيرات الرئيسية والعلاقة السببية المقترحة بينها. في قلب هذا النموذج يقع المتغير التابع، وهو "دور رؤية 2030"، والذي يمثل الظاهرة الأساسية أو النتيجة التي يسعى البحث إلى تفسيرها وقياسها.
لفهم هذا الدور، تفترض الدراسة وجود ثلاث متغيرات مستقلة رئيسية يُعتقد أنها تؤثر فيه بشكل مباشر. وهذه المتغيرات المستقلة، التي تظهر على يمين النموذج، هي: "تنمية القطاع الخاص"، ونمو المشروعات الصغيرة"، و"تحسين بيئة الأعمال وترمز الخطوط أو الأسهم المنطلقة من هذه المتغيرات الثلاثة والمتجهة نحو المتغير التابع إلى العلاقة التأثيرية التي يختبرها البحث.
بشكل أكثر تحديداً، تفترض الدراسة أن النجاح والتقدم المحرز في هذه المحاور الثلاثة يساهم بشكل إيجابي ومباشر في تفسير مدى فعالية ونجاح "دور رؤية 2030". بالتالي، فإن الهدف الرئيسي للتحليل هو اختبار هذه الفرضية وقياس قوة هذا التأثير، وتحديد مدى مساهمة كل متغير مستقل في شرح التباين الحاصل في المتغير التابع.
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لقد ثبت أن إنشاء الشركات الناشئة في جميع الاقتصادات هو علاج للقضايا الاقتصادية الحاسمة المتمثلة في البطالة وقلة استخدام الموارد. لقد اكتسبت الشركات الناشئة أهمية وتأثيرًا كبيرين في النمو الاقتصادي للدول في جميع أنحاء العالم وخاصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030. وعلى هذا النحو، في نماذج التنمية الاقتصادية اليوم، لا تستطيع المملكة العربية السعودية كأمة أن تتجاهل أهمية الشركات الناشئة لنموها الاقتصادي المستدام الشامل وتطورها. يسعى هذا البحث إلى تحليل الدرجة المقصودة لتبني التكنولوجيا من قبل الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية والتي قد تؤدي إلى إنشاء إطار عمل لتكيف ريادة الأعمال التكنولوجية للشركات الناشئة. بالنسبة للبحث، تم استخدام أسلوب مسح العينة العشوائية الطبقية وتم إخضاع البيانات التي تم الحصول عليها للعديد من الاختبارات والأساليب الإحصائية مثل الوصفي والارتباطي والانحدار اللوجستي المنظم وما إلى ذلك. تظهر النتائج المقدمة في الورقة أن الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية تظهر مستوى عالٍ من النية تجاه التكيف مع التكنولوجيا في مؤسساتها، حيث يعتقدون أنها تعزز قدرات وفعاليات عملية ريادة الأعمال الأساسية للشركات الناشئة مثل فكرة الأعمال وتطوير المفهوم والنموذج الأولي وتحليل الجدوى وما إلى ذلك. ومع ذلك، هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق ريادة الأعمال التكنولوجية للشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية. ومن بين هذه القيود، يعمل الدعم المالي والمهارات/الخبرة التقنية كقيود رئيسية. ستكون المعلومات التجريبية الناتجة ذات فائدة كبيرة لتصميم إطار عمل معياري لتبني ريادة الأعمال التكنولوجية للشركات الناشئة والذي قد يعزز قبول وتطبيق التكنولوجيا بشكل أبسط من قبل الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية (Mahmud, 2019).
في العديد من الاقتصادات الكبرى والسريعة النمو، يتم تعزيز روح المبادرة بين الشباب بشكل متكرر. تظهر الدراسات الحديثة اهتمامًا متزايدًا بين المراهقين بالأعمال التجارية، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات البطالة. بعد الكشف عن رؤية السعودية 2030، أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية جهودًا لتشجيع الاهتمام بريادة الأعمال. يحاول هذا البحث تقييم العقبات الداخلية (الشخصية) والخارجية (إعدادات الأعمال) التي تعترض عقلية ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية وكشف المزيد من التفسيرات لتباطؤ تطور ريادة الأعمال في المملكة. بناءً على مفهوم السلوك المخطط والنظرية الاقتصادية المؤسسية، تم بناء نموذج مفاهيمي. تكشف نتائج البحث عن تأثير إيجابي كبير لخصائص الشخصية والتعليم الريادي والكفاءة والمساعدة الرسمية وغير الرسمية والدعم المالي على الموقف الريادي، في حين أن القوانين لها تأثير سلبي على الموقف الريادي. لذلك، يمكن القول إن سمات الشخصية الفردية - تليها بيئة الأعمال - هي عناصر رئيسية في تشكيل عقلية ريادة الأعمال (Abdulghaffr، 2021).
تأثير تمكين المرأة في مراحل المجتمع السعودي العديدة يهدف البحث إلى تحديد آثار تمكين المرأة السعودية في ريادة الأعمال بمختلف أنواعها، لا سيما الاجتماعية والاقتصادية، والتعرف على موارد تمكين المرأة وفعاليتها على أرض الواقع في جميع مراحلها. كما يقيم التقرير نجاحات تمكين المرأة السعودية في مجال الأعمال التجارية في رؤية المملكة 2030 وأشار البحث إلى أن العديد من مجالات التمكين، حيث اقتصرت بداية رائدات الأعمال على القدرات المنزلية لممارسة الأعمال التجارية ومشاركة الأعمال المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية للأسرة. وتم اعتماد الاستبيان كأداة في جمع بيانات البحث، حيث أشارت النتائج إلى أهمية تأثير ريادة الأعمال على التمكين الشخصي والاقتصادي للمرأة بإجابات إيجابية وأيضًا في تمكين المرأة اجتماعيًا من حيث تحسين تعليم الأطفال وتقديم الخدمات المجتمعية (Al-Dahash، 2024).
يهدف الباحث (Almalki، 2024) إلى إجراء تحليل مقارن للأطر القانونية المتعلقة بشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مع التركيز على تغييرات قانون الشركات في المملكة العربية السعودية المتوافقة مع رؤية 2030. الإطار النظري: يستخدم الإطار النظري للبحث نظريات مختلفة، ونظرية مؤسسية، ونظرية ثقافية، ونظرية الوكالة، لاستكشاف كيفية تغير قوانين الشركات في المواقف القانونية والثقافية المتنوعة مع الحفاظ على فعاليتها في تعزيز النمو الاقتصادي. المنهجية: تعتمد منهجية هذا المقال على بحث مقارن للمصادر القانونية الرئيسية والأدبيات الثانوية من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، مع التركيز على الأحداث بين عامي 2015 و2024، بما في ذلك تغييرات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. النتائج والمناقشة: تكشف نتائج البحث أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة متشابهتان من حيث تنظيم الأعمال، وحماية المساهمين، ومجلس الإدارة، والانفتاح. من خلال تقييم العمليات التنظيمية وحقوق المساهمين ومتطلبات شركات المساهمة في قانون الشركات السعودي، يقدم هذا البحث دليلاً على نجاح قانون الشركات السعودي مع القانون الدولي وتميزه في الشريعة الإسلامية. آثار البحث: كشفت النتائج التي تم الحصول عليها عن بعض التطورات المعاصرة في أنظمة شركات المساهمة في المملكة العربية السعودية، وخاصة تلك الناشئة عن إصلاحات رؤية 2030، والتي تشير إلى استعداد المملكة لتطوير مجال استثماري أكثر فعالية وشفافية وجاذبية للمستثمرين الخارجيين. الأصالة / القيمة: يضيف هذا البحث إلى صنع السياسات في كلا البلدين ويساعد في عملية صنع القرار فيما يتعلق بالاستثمار عبر الحدود، وفهم أن الأطر القانونية المختلفة قد تتحكم بشكل فعال في الشكل الحالي للمنظمات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد هذا البحث في فهم مراجعات قانون الشركات السعودي في الأسواق النامية وفقًا للثقافة والتصميم القانوني المحلي.
في السنوات الأخيرة، تم التركيز بشكل متزايد على الأهمية المتزايدة للقوة الناعمة وكذلك الدبلوماسية العامة والثقافية في العلاقات الدولية. هذا المقال مخصص للتحقيق في خصائص الدبلوماسية الثقافية للمملكة العربية السعودية في سياق تنفيذ خطة رؤية 2030. تنظر الرياض إلى الدبلوماسية الثقافية كسلاح أساسي لتعزيز صورتها العالمية وبناء الاتصالات الاستراتيجية. إن استراتيجيات رؤية 2030 (2017) والرؤية الثقافية (2019) هي أوراق الإطار للمملكة التي يمكن على أساسها فحص برنامج القوة الناعمة الخاص بها. يحدد المؤلفون درجات مميزة من التطور الثقافي في المملكة العربية السعودية. يسمح دور المملكة العربية السعودية، باعتبارها مركز الإسلام، بالاستخدام النشط للدين كأحد أهم مكونات الدبلوماسية الثقافية. نفس الأساس يمكّن من صعود السياحة الدينية. وتعمل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تعزيز تعاليم القرآن الكريم، وتطوير المراكز والمساجد الإسلامية، وتنسيق المنظمات الإسلامية، ودعم الجامعات والمعاهد الإسلامية في الخارج، وتعزيز سمعة الدولة والحكام السعوديين باعتبارهم حراس الحرمين الشريفين. وفي السنوات الأخيرة، شهدت المملكة تغييرات كبيرة، وخاصة الثقافية منها. ويناقش المؤلفان كيف وسعت المملكة العربية السعودية سياستها الثقافية في تحقيق خطتها لرؤية 2030 من خلال تشكيل وزارة الثقافة ومعهد مسك للفنون وغيرها من المنظمات. ويعتقد المؤلفان أن الدبلوماسية الثقافية تجذب قيادة البلاد كسلاح لتعزيز القيم السعودية وأن الوباء سيقرر الإطار الإضافي لنمو الدبلوماسية الثقافية السعودية في المستقبل القريب (Konopka، 2021).
إن الحاجة إلى التأكيد على التنمية المستدامة آخذة في النمو في ضوء التحديات البيئية التي يواجها العالم. ولحل هذه التحديات، تشكل ريادة الأعمال أهمية بالغة كمحرك للابتكارات والتقدم الاقتصادي والتغيير الاجتماعي. وللأنشطة الريادية عواقب مباشرة وغير مباشرة في مواجهة المخاطر البيئية وعدم اليقين. ويتناول هذا البحث الفجوات في فهم التأثيرات غير الخطية والتكميلية لريادة الأعمال، وخاصة ريادة الأعمال المدفوعة بالفرص وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على جودة البيئة في المملكة العربية السعودية. ويستخدم نهج المربعات الدنيا العادية الديناميكية لتقدير الروابط طويلة الأجل. وستكون المملكة العربية السعودية الخلفية المناسبة للاستدامة حيث أكدت المملكة على الاستدامة من خلال رؤيتها 2030، وعززت الحكومة السعودية ريادة الأعمال بشكل كبير. والإضافة الأساسية لهذا البحث إلى الأدبيات الحالية واضحة في تحقيقه للتفاعلات التربيعية بين ريادة الأعمال المدفوعة بالفرص ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها ومهاراتها، على جودة البيئة. وبالإضافة إلى ذلك، يتعمق البحث في التأثيرات المعتدلة لانتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على العلاقة بين ريادة الأعمال القائمة على الفرص والجودة البيئية، مما يوفر رؤى حول الكيفية التي قد تعمل بها هذه الجوانب بنجاح على تعزيز الجودة البيئية. وتشير النتائج إلى أن ريادة الأعمال القائمة على الفرص ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يؤديان أولاً إلى تدهور الجودة البيئية قبل أن يؤديا إلى مكاسب مع نضوج مستوياتهما في الاقتصاد. وعلاوة على ذلك، فإن التفاعلات بين وكلاء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال القائمة على الفرص تخلق تأثيرات مختلطة، مع تخفيف التأثيرات الصافية السلبية على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والبصمة البيئية من خلال التأثيرات الصافية الإيجابية على مؤشر الأداء البيئي. وتُظهر هذه النتائج الدور المزدوج لنشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمساهم في المخاوف البيئية وحل ممكن، اعتمادًا على مقدار انتشارها وانخراطها في النشاط الريادي. لذلك، يجب على السلطات تصميم برامج تحفز وتدفع النشاط المؤسسي نحو ممارسات أكثر صداقة للبيئة. وينبغي لها أيضًا تقييم الآثار القصيرة والطويلة الأجل للتكنولوجيات الرقمية المتزايدة على الاستدامة البيئية وكيف يمكن أن تغير كيفية ارتباط أهداف ريادة الأعمال والاستدامة (Alfehaid، 2024).
يُعد تمكين المرأة انعكاسًا لمستوى تقدم المجتمع وحضارته، وهو أمرٌ أساسي لتحقيق النمو الشامل للمجتمع. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف كيفية مساهمة "رؤية المملكة 2030" في تمكين المرأة السعودية. استُخدم في الدراسة استبيانٌ ذو خمسة محاور تُمثل الوعي بتمكين المرأة السعودية وفقًا لـ"رؤية 2030". وعلى مدار شهرين، تم الحصول على 152 ردًا. واستُخدم المنهجان الوصفي والتحليلي في الدراسة لفحص المعلومات المُجمعة. أظهرت النتائج وجود تفاوتاتٍ ذات دلالة إحصائية في فهم المشاركين لتمكين المرأة السعودية في سياق رؤية 2030، وذلك تبعًا لأعمارهم ومهنهم وتحصيلهم التعليمي. وأشارت الدراسة إلى أن منح المرأة المزيد من فرص التعليم والعقارات قد يُحفزها على العمل بجدٍّ أكبر من أجل تقدم المملكة (ALHARBI, 2022).
تنبع خطة التحول الاقتصادي السعودي من عدة أسباب، منها انخفاض أسعار النفط الخام في الفترة 2015-2016، والجدل الدائر بين أعضاء أوبك حول خفض الإنتاج، واكتشاف النفط الصخري في أمريكا الشمالية، وغيرها. ويشير تقرير ماكينزي لعام 2015 إلى أن "نموذج التحول الاقتصادي السعودي القائم على الإنتاجية" المقترح يُمكن أن يحقق: 1) تنويع الاقتصاد السعودي، 2) خلق مسارات جديدة للإنتاجية والنمو، 3) مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي السعودي، 4) خلق ما يصل إلى ستة ملايين وظيفة سعودية جديدة بحلول عام 2030، على الرغم من التغييرات الأخيرة في آلية توليد الإيرادات النفطية الرئيسية في البلاد. علاوة على ذلك، تُقدر ماكينزي أن مثل هذا المسعى سيتطلب استثمارات بقيمة 4 تريليونات دولار. كما يُشير بحث ماكينزي إلى التركيز على ثماني قطاعات حالية، هي: التصنيع، والبتروكيماويات، والسياحة والضيافة، وتجارة التجزئة والجملة، والتعدين والمعادن، والرعاية الصحية، والتمويل، والبناء. يمكن إرجاع أكثر من 60% من إجمالي الزيادة المطلوبة لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي السعودي بحلول عام 2030 إلى التخطيط. وفي ضوء الإطار المؤسسي الذي ينظم طبيعة عمله، والعوامل السياسية والقانونية والمؤسسية والخصخصة والثقافية التي قد تؤثر على تنفيذ رؤية السعودية 2030، تسعى الدراسة أيضًا إلى مراجعة أهم معايير الحوكمة ومبادئها الشاملة. ونتيجةً لذلك، تبحث هذه الورقة في الروابط بين التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وحوكمة الشركات. وتقدم تحليلًا وصفيًا يستند إلى مصادر ثانوية، بما في ذلك وزارة الاقتصاد السعودية ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية. وتختتم الورقة بتحديد أسئلة البحث الرئيسية وتوصيات السياسات التي تحتاج إلى مزيد من البحث (Veeramani, 2017).
مع التركيز على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تبحث هذه الدراسة في فرص وصعوبات التحول الرقمي وتطبيق نموذج اقتصاد الكربون الدائري في المملكة العربية السعودية. ووفقًا للدراسة، فقد ساعدت مجموعة من المبادرات المدرجة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في استقرار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون القائمة على الإنتاج قبل تفشي جائحة عام 2020. ومع ذلك، أدت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة إلى انخفاض مؤقت في أنماط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يؤكد ضرورة الاستعداد للتعافي. تشير هذه الدراسة، التي تستند إلى تطبيق تقنيات تحليلية مثل هوية كايا، إلى أن نموذج اقتصاد الكربون الدائري المقترح مؤخرًا قد يكون استراتيجية مفيدة للدولة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال الجمع بين جميع الأطراف المهمة، بما في ذلك الشركات والجهات الحكومية. تدرس الدراسة اتجاهات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات العشرين الماضية، وتحدد الإجراءات المختلفة اللازمة لتحقيق نتائج اجتماعية وبيئية ومالية للشركات الواعية بيئيًا التي تعمل في دولة غنية بالوقود الأحفوري. لتعزيز التغييرات اللازمة لدمج نموذج اقتصاد الكربون الدائري ونشر التقنيات الذكية، نؤكد أيضًا على ضرورة إجراء تعديلات تنظيمية، واستحداث أدوات جديدة لصنع السياسات، والحصول على دعم من أصحاب المصلحة والمستهلكين والحكومة. وبشكل عام، يمكن الاستفادة من النتائج لإبراز أهمية الاستدامة كعنصر تنافسي يُمكّن الدول والشركات من الاستفادة من المساءلة المشتركة وتقاسم المخاطر (Yusuf, 2023).
يمكن أن يساعد الإرث الموهوب للنمو الاقتصادي والتنمية المملكة العربية السعودية على التحديث من خلال السياحة الدينية، بما في ذلك الحج والعمرة، كجزء من مبادرة رؤية 2030. من أجل توسيع الأنظمة التكنولوجية المبتكرة في المملكة العربية السعودية والاستدامة البيئية، سعت هذه الدراسة إلى استكشاف السياحة الدينية كشبكة دبلوماسية للاستفادة من المجتمع العالمي وإمكانيات السياسة لرؤية 2030. من خلال العلاقات بين الحكومات، تدفع السياحة النمو الاقتصادي والتنمية. وجدت الدراسة الحالية أن الحج والعمرة قد يكون لهما تأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل ودبلوماسية الشبكة الدولية من خلال تحليل السلاسل الزمنية للبيانات الثانوية عن الحجاج المحليين والأجانب من عام 2010 إلى عام 2020 بناءً على نظرية الطلب السياحي المتوقع. كجزء من نمو السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، نظرنا أيضًا في إمكانات رؤية 2030 لتوسيع الشبكة التجارية الدولية التي تركز على السياحة الدينية، اعتمادًا على العلاقات الدبلوماسية القابلة للتكيف من أجل التكنولوجيا المستدامة والمتطورة وقطاعات الخدمات (Alammash, 2021).
إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ككل هو هدف المبادرة. ومع ذلك، فإن الروابط المهمة (التآزر والتوازنات) بين أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في الاقتصادات الناشئة، جعلت من الضروري تحديدها والسعي لتحقيقها بما يتماشى مع أهدافها التنموية الفريدة. تهدف الدراسة إلى دراسة تجريبية للعلاقة بين عدد من أهداف التنمية المستدامة المختارة للأمم المتحدة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر على الرفاه الاقتصادي للمملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك، ووفقًا لرؤية السعودية 2030، التي تُركز بشدة على اقتصاد المعرفة، فإننا نبحث في كيفية مساهمة التعليم والتدريب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تدرس هذه الدراسة العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي وعوامل أهداف التنمية المستدامة باستخدام منهجية الانحدار المتعدد. تُظهر النتائج أن المساواة بين الجنسين/تمكين المرأة، والتعليم والتدريب، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والعمل اللائق مرتبطة بشكل إيجابي وهام بنمو الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبدو أن الفقر والجوع والصحة مرتبطة بشكل سلبي بنمو الناتج المحلي الإجمالي. وجدت الدراسة أن التعليم والتدريب يمكن أن يعززا الأهداف الاقتصادية والصحية والاجتماعية والاقتصادية دون المساس بالأهداف البيئية. ينبغي على الحكومة السعودية زيادة استثماراتها في التعليم والتدريب لتعزيز التآزر وتقليل التفاوتات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. سيعزز هذا توفير فرص عمل طويلة الأجل، ويعزز نمو رأس المال البشري، ويعزز التمكين الاجتماعي والاقتصادي من خلال التكنولوجيا، ويسرع النمو الاقتصادي (Singh, 2022).
يتناول مقال (Alnasser, 2024)مشهد التحول الرقمي في المؤسسات السعودية، مع التركيز على الابتكارات والتكتيكات والتداعيات التي تتوافق مع رؤية 2030. ويركز على الثقافة التنظيمية والقيادة وإدارة التغيير، ويحلل القوى الكامنة وراء التحول الرقمي والعقبات التي تعترضه، بالاعتماد على مجموعة واسعة من الدراسات. كما يناقش تقنيات مبتكرة مثل التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى كيفية تأثيرها على مختلف الصناعات. كما يبحث في الطرق التي تدعم بها مشاريع التحول الرقمي أهداف رؤية 2030، مثل التنمية الاجتماعية والابتكار والتنويع الاقتصادي. ويقدم التقرير رؤى لأصحاب المصلحة لتوجيه التحول الرقمي مع دعم أهداف رؤية 2030 لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة من خلال الجمع بين الدراسات السابقة.
تعد ريادة الأعمال الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على القضايا والأنماط والمسارات المحتملة للمضي قدمًا في ضوء رؤية السعودية 2030. يلخص هذا الاستعراض نتائج 21 منشورًا نُشرت بين عامي 2013 و2023 حول مواضيع متنوعة، مثل إمكانية الوصول المالي، والأمن الاقتصادي، وأهداف ريادة الأعمال، ودور المرأة، والتوجه الريادي، وتأثير السياسات، والاستدامة. تُظهر النتائج الرئيسية أن ريادة الأعمال الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو الاجتماعي والتنويع الاقتصادي، على الرغم من العقبات مثل ضعف البنية التحتية المالية والعقبات الثقافية. يُسلط التقييم الضوء على أهمية التشريعات في تهيئة بيئة مواتية لريادة الأعمال الاجتماعية، ويشير إلى تغيير إيجابي في إدماج المرأة والشباب. وتختتم الدراسة باقتراحات عملية للممارسين والمعلمين والمشرعين لدعم منظومة متينة لريادة الأعمال الاجتماعية تتماشى مع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للمملكة. تُظهر النتائج ضرورة إجراء المزيد من البحوث، لا سيما في مجالات قابلية التوسع، والتأثير طويل المدى، وأنظمة دعم الشركات الاجتماعية (Aljuhani, 2024).
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 يعتمد هذا البحث على مجموعة من النظريات الاقتصادية والإدارية التي توفّر أساسًا علميًا لفهم تطور بيئة ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030. توضح هذه النظريات كيفية تفاعل العوامل الفردية والمؤسسية والتنظيمية في دعم أو إعاقة نمو الأعمال. وفيما يلي أهم النظريات التي تم الاعتماد عليها في بناء الإطار النظري للدراسة:

· نظرية ريادة الأعمال لجوزيف شومبيتر
تُركز هذه النظرية على دور رائد الأعمال كمخترع ومحفّز للتحول الاقتصادي. ويرى شومبيتر أن "التدمير الخلّاق"، أو إدخال سلع جديدة وأساليب إنتاج مبتكرة، هو المحرّك الأساسي للنمو الاقتصادي وتقدّم المجتمعات.
قابلية التطبيق على الدراسة: تُشجع هذه النظرية رواد الأعمال على تقديم حلول إبداعية تُسهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 في تعزيز الابتكار والاقتصاد المعرفي (Mehmood, 2019).

· نظرية رأس المال البشري
تُبرز هذه النظرية أهمية التعليم، والخبرة، والمهارات في رفع الكفاءة الاقتصادية وتحقيق النجاح في الأعمال. وتفترض أن الاستثمار في العنصر البشري يُعد من أهم عوامل التنمية المستدامة.
قابلية التطبيق على الدراسة: تنسجم هذه النظرية مع توجهات رؤية 2030 التي تولي أهمية كبرى لتمكين الشباب، وتطوير المهارات، وتوفير برامج التدريب والتأهيل، مع تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد (Yakusheva, 2024).

· نظرية النظم البيئية الريادية
تُشير هذه النظرية إلى أن ريادة الأعمال لا تزدهر بفعل الفرد فقط، وإنما تتأثر بمنظومة متكاملة تشمل القوانين، والتمويل، والثقافة، والبنية التحتية، والمجتمع الداعم.
قابلية التطبيق على الدراسة: تنعكس هذه النظرية بوضوح في الواقع السعودي، حيث تسعى الرؤية إلى بناء نظام بيئي متكامل لريادة الأعمال يشمل الجهات الحكومية، ومسرعات الأعمال، والتمويل، والدعم المؤسسي (Kehinde, 2022).

· نظرية الحوافز
تفترض هذه النظرية أن الأفراد يُقدمون على العمل والإنتاج عندما تتوفر الحوافز المناسبة، سواء كانت مالية، تنظيمية، أو معنوية. وتُستخدم هذه النظرية لفهم دوافع الأفراد في البيئات الاقتصادية.
قابلية التطبيق على الدراسة: تُفسر هذه النظرية أثر البرامج الحكومية في تشجيع رواد الأعمال من خلال الحوافز مثل الإعفاءات الضريبية، والدعم المالي، والتسهيلات القانونية، والإجرائية (Elumah, 2018).

· نظرية المؤسسات
تتناول هذه النظرية دور المؤسسات الرسمية (مثل الحكومة والقوانين) وغير الرسمية (مثل العادات والثقافة) في توجيه سلوك الأفراد والمنظمات. وتؤكد أن البيئة المؤسسية تشكّل قاعدة لنجاح أو فشل النشاط الاقتصادي.
قابلية التطبيق على الدراسة: تنطبق النظرية على سياق الدراسة من خلال تأكيدها على أهمية الإصلاحات المؤسسية في المملكة، والتي تُعد جزءًا رئيسيًا من رؤية 2030، في خلق بيئة أعمال مشجعة وداعمة لريادة الأعمال (North, 2018)
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